
 

 

 مكتب المدعي العام

 
 

الخامس والعشرون من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التقرير 
 (2005) 1593عملا بقرار المجلس 

 
 المقدمة - 1
 
"قرار أو ) 1593، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة )"أو المجلس"( القرار 2005آذار/مارس  31في  - 1

إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  2002تموز/يوليه  1بإحالة الحالة في السودان منذ  "( القاضي1593المجلس 
الذي يقدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية )أو "المدعي هو التقرير الخامس والعشرون "المحكمة"(. وهذا و أ)

 .1593من قرار المجلس  8عملا بالفقرة إلى المجلس العام"( 
 
مكتب المدعي العام )أو في الحالة في دارفور منذ أن قدم ستددا  الم أهمعلى المجلس هذا التقرير يعرض و  - 2

لمحة عامة عن  التحديدهذا التقرير على وجه  يعرض. و 2016كانون الأوّل/ديسمبر   13"المكتب"( تقريره الأخير في 
بعض ويتناول الأنشطة القضائية الأخيرة. وتتصل هذه الأنشطة في معظمها بعدم إلقاء ، تحقيقا  المكتب وتحرياته الجارية

عدم البشير"( و السيد القبض على السيد عمر حسن أحمد البشير )أو "كمة )أو "الدول الأطراف"( الدول الأطراف في المح
 .المحكمةتقديمه إلى 

 
السيد البشير، والسيد أحمد لا يزال لا يزال المشتبه بهم في الحالة في دارفور جميعهم طلقاء. و وحتى يومنا هذا،  - 3

يشغلون مناصب رفيعة في )أو "السيد حسين"( هارون"(، والسيد عبد الرحيم محمد حسين السيد محمد هارون )أو "
( بمنصبه "علي كوشيب" أو. ويحتفظ السيد علي محمد علي عبد الرحمن ))أو "حكومة السودان"( السودانجمهورية حكومة 

 ندا أبكر نورين طليقا أيضا.تعمل في دارفور. ولا يزال السيد عبد الله ب في ميليشيا موالية لحكومة السودان
 
ولم يتخذ المجلس بعد خطوا  لإجبار حكومة السودان على الوفاء بالتزامها بالتعاون مع المحكمة، ولا سيما  - 4

لضمان مساءلة الدول  اليوميُضاف إلى ذلك أن المجلس لم يفعل شيئا حتى إلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم إليها. 
 القبض على المشتبه بهم المطلوبين من قِبل المحكمة وتقديمهم. ئهاإلقاعدم عن الأطراف 
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بناء على الفصل السابع من ميثاق  ،ذكر المجلس في قرارا  مختلفةإن هذا التقاعس لا يمكن أن يستمر. فقد  - 5
لم تتمخض إحالة الحالة حتى الآن، زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. و  ماأن الحالة في السودان  ،الأمم المتحدة

المجني عليهم. ويسعى هذا التقرير إلى تذكير المجلس بأن مسألة من لآلاف لفي دارفور إلى المدعي العام عن تحقيق العدالة 
لتمكين المحكمة من الاضطلاع  الدعم اللازممسؤولية توفير المجلس يتحمل وبناء على ذلك،  .قيد نظره" دارفور "تبقى

لدعم اتخاذ خطوا  حاسمة عبر سبل من بينها  1593قرار النظام روما الأساسي بعد الإحالة عملا ببموجب  تهابولاي
 بهم.المحكمة شتبه من تإلقاء القبض على 

 
 الأنشطة القضائية الأخيرة - 2
 

 نو  أفريقيابج ذو الصلةالتقاضي 
 
( القبض على السيد البشير في أثناء زيارته ""جنو  أفريقياكما يذكر المجلس، لم تلق جمهورية جنو  أفريقيا )أو  - 6

في جنو  المتعلق بها اختتام التقاضي المحلي لحين إجراءا  المحكمة  إرجاء. وعقب 2015في حزيران/يونيه  أراضيهاإلى 
نيسان/أبريل  7 فيعلنية جلسة موعدا لعقد  2016كانون الأوّل/ديسمبر   8، حدد  الدائرة التمهيدية الثانية في أفريقيا

بشأن  عرضا وافيا. وكان الهدف من هذه الجلسة إتاحة الفرصة لجنو  أفريقيا والمدعي العام ليعرضا آراءهما 2017
 2015في جوهانسبرج في حزيران/يونيه التي عُقِد  حضور السيد البشير قمة الاتحاد الأفريقي  واكبتالأحداث التي 

 .إلى المحكمة أفريقيا القبض عليه وتقديمهالسلطا  في جنو  إلقاء وعدم 
 
الدائرة التمهيدية الثانية أنه من  ارتأ المجلس، من هذا بقرار  لتحقيق في الحالة في دارفور عملاا أن استُهلمنذ و  - 7

وأخيرا، . ه المسألةهذلاستماع إليهم بشأن وا ةحضور الجلسمكتوبة و  إفادا المناسب دعوة ممثلي الأمم المتحدة إلى تقديم 
الدائرة التمهيدية  للشؤون القانونيةللأمم المتحدة وكيل الأمين العام أبلغ  ،2017شباط/فبراير  23في خطا  بتاريخ و 

الجلسة ولن لحضور ممثلا بشأن هذه المسألة ]...[، لن ترسل الأمانة العامة للأمم المتحدة مشاورا  داخلية  إثرالثانية أنه "
لإبراز مسألة هامة، ألا على نفسها فرصة  فوتتألا تقدم إفادا  عندما قرر  الأمم المتحدة إن  .تقدم إفادا  مكتوبة"

كل . وقد دعت الدائرة التمهيدية الثانية أيضا   المدعي العاملىإلس المجفي ما يتصل بحالة أحالها وذلك  ،عدم الامتثالوهي 
  تقديم إفادا  مكتوبة خصصو  هذه المسألة.من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلىمن يهمهم الأمر 

 
باعتبارها دولة  بلديكاانعقاد الجلسة العلنية، قدم كل من حكومة جنو  أفريقيا، والمكتب، ومملكة وقبل  - 8

كصديق للمحكمة باعتباره طرفا في   ةقدم مركز التقاضي بجنو  أفريقيا مذكر وإضافة إلى ذلك، طرف، إفادا  مكتوبة. 
 .المتصل بهذه المسألة التقاضي المحلي

 



 

 

 3  .2017حزيران/يونيه  8، 1593من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  8 التقرير الخامس والعشرون عملا بالفقرة
 

القضائية في  العطلةوأشار  الدائرة التمهيدية الثانية في نهاية الجلسة إلى أنها ستصدر قرارا في جلسة علنية قبل  - 9
 شهر تموز/يوليه.

 
 السفر إلى الدول الأطراف

 
المحكمة التي تقضي بأن دولا  المجلس على عدم الاهتمام كما ينبغي بقرارا دأ  من  مستاءما برح المكتب  - 10

ولا  .دارفورأطرافا والسودان لا يمتثلون لالتزامهم بإلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه هو والهاربين الآخرين في الحالة في 
 ته.السلبي لذلك على المكتب وعلى سلطة المجلس ومصداقيالوقع يخفى على أحد 

 
السيد البشير إلى زيارة ه قلم المحكمة ب  ، ن ُ 2017كانون الثاني/يناير   10ففي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، وفي  - 11

العربية الثامنة والعشرين التي الجامعة ليشارك في قمة  ، وهي دولة طرف،المملكة الأردنية الهاشمية )أو "الأردن"(إلى المحتملة 
شباط/فبراير  21وأرسل قلم المحكمة مذكرة شفهية إلى الأردن في . 2017آذار/مارس  29 فيمّان عبانعقادها تقرر 

إن دخل  المحكمة بالتعاون في إلقاء القبض على السيد البشير وتقديمه إلى ، باعتباره دولة طرف،تزاماتهالمبرزا  2017
 .أراضيه

 
، تلقى قلم المحكمة مذكرة شفهية من الأردن أكد فيها أنه وجه الدعوة إلى السيد 2017آذار/مارس  24 وفي - 12

في ضور السيد البشير. و البشير لحضور القمة العربية الثامنة والعشرين، وأنه لم يكن قد تلقى تأكيدا رسميا من السودان بح
قمة الجامعة ة أخرى إلى المحكمة أكد فيها أن السيد البشير سيحضر القمة، أرسل الأردن مذكرة شفهياليوم السابق لافتتاح 

 .2017آذار/مارس  29العربية في 
 

، ولم 2017آذار/مارس  29موعدها، في عمّان في بالعربية الثامنة والعشرين قمة الجامعة حضر السيد البشير و  - 13
دعت الدائرة التمهيدية ، 2017نيسان/أبريل  26وفي تتخذ الأردن أي إجراء لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة. 

بشأن عدم إلقائها القبض على السيد  2017أيار/مايو  26في فترة أقصاها أخرى الثانية الأردن إلى تقديم إفادا  مكتوبة 
، أبلغ قلم 2017أيار/مايو  24وفي  .من نظام روما الأساسي 87 وتقديمه قبل أن تتخذ الدائرة قرارا بموجب المادة البشير

 المحكمة الدائرة التمهيدية الثانية بمذكرة شفهية سرية من سفارة الأردن في لاهاي.
 

لم يتخذ حتى اليوم أي إجراء بشأن القرارا  الثلاثة عشرة التي قضت المجلس  أنمن مجددا المكتب  ويأسف - 14
عدم إلقائهم القبض على السيد ضد دول أطراف وضد السودان إزاء  مناسببعدم الامتثال و/أو طالبت باتخاذ إجراء 

أن ينفرج هذا الطريق المسدود الذي وصل إليه المجلس إن كان للعدالة  ويجب البشير والهاربين الآخرين في الحالة في دارفور.
 أن تتحقق.
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الدعوة إلى  هاهيتوجعند بحزم لعدم امتثال دول أطراف  ىتصدأن ي من جديد ولذلك يناشد المكتب المجلس - 15
أراضيها. ويجب أن يتخذ المجلس تدابير  علىإياهم  اهتفاستضاو أصدر  المحكمة أوامر بإلقاء القبض عليهم مشتبه بهم 

 من العقا الجرائم يدُّعى بارتكابهم أخطر لوفاء بالتزامها بوضع حد لإفلا  من لالدول الأطراف على  للتأثيرملموسة 
 .على جرائمهم التي تثير قلق المجتمع الدولي

 
تعاون أن تالأمم المتحدة، لضمان  له الصلاحية، بموجب الفصل السابع من ميثاق أن المجلس ر المكتبويذك - 16

 الحالة في دارفور وتقدمهم عندما يسافرون إلى الخارج.في القبض على المشتبه بهم أن تلقي بالدول مع المحكمة 
 

لإحاطة التي استدابة ل ،أعضاء هذا المجلسبعض الذي أسداه دعم الويرحب المكتب في هذا الخصو  ب - 17
 التعاون معلاتخاذ تدابير فعالة للتأكيد على أن حالا  عدم  ،2016كانون الأوّل/ديسمبر في  المدعية العامة ها تقدم

أن يناقش على الأقل السياق، أكد ممثل نيوزيلاندا على أن المجلس "ينبغي عليه ذلك وفي  أخذ على محمل الجد.لمحكمة تُ ا
أدوا  من هذا  هلدي تنسب، إن كانالأبغية تحديد الأداة التي في جعبته التي تخوله الرد  بعدم التعاونيقضي أي قرار 
البلد  أو إرسال خطا ، أو عقد اجتماع مع وتشمل هذه الخيارا  اعتماد مسودة قرار أو بيان رسمي،]...[ القبيل. 

 ترحا  المعقولة.ولا يزال المكتب يأمل، بل ويتوقع، وجود متابعة ملموسة لهذه المق .المعني"
 

 السفر إلى الدول غير الأطراف
 

: إلى المملكة العربية 2016واصل السيد البشير أيضا سفره إلى دول غير أطراف منذ كانون الأوّل/ديسمبر   - 18
 2016كانون الأوّل/ديسمبر  9في  إثيوبيا الديمقراطية الاتحاديةجمهورية إلى ؛ و 2017كانون الثاني/يناير   23السعودية في 

شباط/فبراير  19في )أو "الإمارا "( لإمارا  العربية المتحدة إلى او ؛ 2017نيسان/أبريل  4كانون الثاني/يناير و  22و
أيار/مايو  13في . و 2017نيسان/أبريل  12البحرين في إلى ؛ و 2017نيسان/أبريل  10الكويت في إلى ؛ و 2017
الحالي لولاية شمال كردفان بالسودان،  واليالهارون، هو السيد و  مع هار  آخر من المحكمة،سافر السيد البشير ، 2017

، سافر السيد هارون أيضا إلى الكويت على رأس وفد الحكومة 2017شباط/فبراير  16وفي  إلى الدوحة في قطر.
 السودانية.

 
، قدم قلم المحكمة تقريرا إلى الدائرة التمهيدية الثانية بشأن الإجراءا  التي اتخذها 2017أيار/مايو  31وفي  - 19

. وأشار قلم المحكمة إلى أنه أرسل مذكرة شفهية 2016تشرين الثاني/نوفمبر  28إزاء سفر السيد حسين إلى الإمارا  في 
على السيد احتياطيا اعيا إياها إلى التعاون مع المحكمة في إلقاء القبض إلى الإمارا  د 2017تشرين الثاني/نوفمبر  27في 

كانون   22طلبا بتاريخ  2016كانون الأوّل/ديسمبر   27وأورد قلم المحكمة في التقرير أيضا أنه أرسل في  حسين.
 إلى الإمارا  لإلقاء القبض على السيد حسين وتقديمه. 2016الأوّل/ديسمبر 

 



 

 

 5  .2017حزيران/يونيه  8، 1593من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  8 التقرير الخامس والعشرون عملا بالفقرة
 

 الجارية التحقيقات - 3
 

 التحقيقا  الحالية
 

السرعة المبتغاة تقييد للقيام بكامل أعماله في الحالة في دارفور  2017الميزانية المخصصة للمكتب في حتّمت  - 20
 والتقدم المرغو  في هذا العمل.

 
، انضم محققون ومحللون إضافيون إلى الفريق العامل في الحالة في دارفور، مما الأخيرأن قدم المكتب تقريره ومنذ  - 21

وسمح التوسع في إجراء أعمال التحليل المقامة على المشتبه بهم في دارفور. اه دعاو وتمتين سمح للمكتب بتكثيف تحقيقاته 
 .أيضا دعاواهتمحيص لفريق دارفور ب

 
بنشاط جديد وأحرز تقدما في غلال الموارد المحدودة المتاحة للتحقيق الفريق است لقد أحسن ؛وخلاصة القول - 22

 جمعه للأدلة.
 

 ى بارتكابهاالتحري عن الجرائم الحالية الم  دُّع  
 

قل عدد ، 2014في عام  العسكرية لأوّل مرة منذ أن شنت حكومة السودان عملية الصيف الحاسم - 23
كبيرة بين حكومة السودان   اشتباكا لم يرد اندلاع و بشكل كبير.  المتمردةوالجماعا  بين حكومة السودان  الاشتباكا 

إلى  53تحرير السودان. وأورد  التقارير هدما  أقل ضد المدنيين: فقد ورد مقتل عدد يراوح  يشجناح عبد الواحد بجو 
 ،الحدود وقوا  الدعم السريع، ومن بينهم حرس في هدما  يدُّعى أن مرتكبيها من قوا  الحكومة السودانية امدني 60

ولكن تقارير صدر  أخيرا أشار  إلى أنه في شهر  على جبل مرة. 2017ولم يرد سوى غارتين جويتين في نيسان/أبريل 
، اشتبك الجيش السوداني، مدعوما بقوا  الدعم السريع، مع جناح مني مناوي بحركة تحرير السودان 2017أيار/مايو 

على  رورة أن يوطد المجتمع الدولي عزمهة بشمال وشرق دارفور. وتبرهن هذه الحادثة الأخيرة على ضوالمجلس الانتقالي للحرك
 الضغط من أجل إيقاف الأعمال العدائية المسلحة في الإقليم.

 
ذكر أنه )أو "اليوناميد"(  في دارفورالعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تقرير أن بيرحب المكتب و  - 24
فرق ، ومن ذلك قدرة في القيود التي تفرضها حكومة السودان على التنقل "تحسن كبيرحدث " 2017نيسان/أبريل  4في 

على تجاوز الوضع  ةإيجابي دلالةالاتجاه  لهذاو . فيما سبق زيارة مناطق في جبل مرة كان محظورا عليها ارتيادهااليوناميد على 
"( 2340)أو "القرار  2017شباط/فبراير  8 الصادر في 2340قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تناوله 

أن السماح مؤخرا بالوصول إلى مناطق معينة ورغم عدم السماح بالوصول إلى جبل مرة. أشار فيه المجلس بقلق عميق إلى و 
حكومة على حماية المدنيين بصورة فعالة وتوجب تمر. لن تكون له قيمة كبيرة إن لم يسفإنه ، التشديعفيه ما فيه من 
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إلى كل أنحاء دارفور من دون قيود وكالا  الإغاثة العاملين في السماح بوصول فريق الخبراء، واليوناميد، و  تكفلأن  السودان
 وعلى الدوام.

 
، لا يزال النازحون داخليا 2017آذار/مارس  23هذا المجلس في  يقة، وكما أبلغ الأمين العام لليوناميدوفي الحق - 25

يُستهدفون ويكابدون ضروبا من العنف، منها الهدما  على مخيماتهم والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس. ومن 
تي يتير والطويلة في شمال دارفور، وزاليندي ون رتونيو وس كتم  :الم ُ بلغ عنها المواقع التي شهد  ارتكا  أكبر عدد من الحوادث

 في غر  دارفور. كرينكطاش في جنو  دارفور، والجنينة و عفي وسط دارفور، وكلمة و 
 

 45حادثة اغتُصبت فيها  15حيث وقعت  –الاغتصا  الم بُلغ عنها جرائم وعلى الرغم من انخفاض عدد  - 26
تناوبت فيها الاغتصا  مجموعا  من الرجال جميعها الجرائم فإن تلك  –ضحية في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير الأخير 

الاغتصا  تلك ارتكبتها قوا  موالية لحكومة السودان وورد أن معظم الضحايا كن جرائم المسلحين. ويدُّعى بأن نصف 
 نازحا  داخليا.

 
مصدر قلق كبير في دارفور، ولا سيما تعُدّ ير الأمم المتحدة على أن جرائم الاغتصا  وقد أكد عدد من تقار  - 27

  السودان عقب زيارته إلى معسكرداخليا. وقد أبلغ خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بوضع حقوق الإنسان في ينللنازح
لم  الأخرى لكثير من حوادث العنف الجنسيعلى أن اولكنه أكد النازحين داخليا في سورتوني عن تسعة جرائم اغتصا ، 

 يبُلغ عنها.
 

أعر  فيه عن استيائه من الذي  ،2340لى صدارة المشهد في القرار وقد أعاد المجلس مصير النازحين داخليا إ - 28
لحكومة السودان انتهاكا  القانون الدولي الإنساني وانتهاكا  وتجاوزا  حقوق الإنسان التي ترتكبها قوا  الأمن التابعة "

والقوا  العاملة بالوكالة عنها والجماعا  المسلحة، بما فيها الجماعا  المعارضة لحكومة السودان، ضد المدنيين، بمن فيهم 
 النازحون داخليا، ولا سيما في منطقة جبل مرة".

 
لأسبا  لسيحدث فيها ما لم نتصدى  عدم الاستقرار ولن يمكن التنبؤ بمايسودها دارفور الحالة في ستظل و  - 29

، فإنها نظمت حملة على المعارضين الجذرية . وللأسف، بدلا من أن تتصدى حكومة السودان لتلك الأسبا للنزاع الجذرية
وقد زاد  الاعتقالا  في صفوف الطلا  . في أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير السياسيين وناشطي حقوق الإنسان

مؤخرا أن  مصادروقد أورد  والاحتدازا  المطولة للصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.  الدارفوريين
 القوا  الأمنية لحكومة السودان، وخصاصة جهاز الأمن والمخابرا  الوطني، ضربت معتقلين وعذبتهم.

 
 عدم التعاون - 4
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السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تتعاون حكومة أن "على  1593قرار مجلس الأمن  نص - 30
تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة". وللأسف تواصل حكومة السودان اتباع 

 سياسة الامتناع الكامل عن التعاون مع المحكمة والمدعي العام.
 

التي المتصلة بدارفور  يةالتحقيق هبعثاتما يخص من دول بعينها في  لمسهما فتئ ييقدر المكتب التعاون الذي  - 31
 ،بعض الدول، ومنها دول أطراف، تتحدج بتحملها التزاما  متعارضة لا تزاليرسلها إلى أراضيها. ومع ذلك، وللأسف، 

الهاربين في دعوى تعوق تعاونها في ما يخص إلقاء القبض على أخرى تجاه منظما  إقليمية ودولية من نسج افتراضها، 
الهيئة الوحيدة وكما قرر  دوائر المحكمة استنادا إلى نظام روما الأساسي، فإن المحكمة هي . إلى المحكمة دارفور وتقديمهم

 المخولة بتحديد اختصاصها والبت في أي أمور تنشأ عن علاقتها بالدول الأطراف. ذا  المرجعية
 

ها بالتزامها بالتعاون مع ربما تعرقل أو تمنع وفاء تحديا ف التي تصادفها ولذلك فإن المكتب يحث الدول الأطرا - 32
مع المحكمة ا بالتعاون اتهالمحكمة أن تتشاور معها من دون إبطاء. وإلا فإن الدولة الطرف التي تقرر منفردة عدم الوفاء بالتزام

دة التي أسستها، وهي نظام روما الأساسي، التي أوكلت إليها بموجب المعاهطلاع بمهمتها ضإنما تمنع المحكمة من الا
 وتقوض شرعيتها.

 
ويلاحظ المكتب بقلق أن بعض المنظما  الدولية وغير الحكومية تعر  عن مواجهتها صعوبا  في مساعدة  - 33

على السودان و على أنشطتها الميدانية في ربما يؤثر  ابدارفور بسبب تخوفها من أن تعاونهفي الحالة المحكمة في تحقيقاتها 
 علاقتها بحكومة السودان.

 
دد ولاية فريق الخبراء، الذي عُيّن في باد  الأمر عملا بالقرار يم 2340ويشير المكتب إلى أن قرار مجلس الأمن  - 34

 دعا 2340ويرحب المكتب بأن القرار  .2018آذار/مارس  12، حتى 2005آذار/مارس  29الصادر في  1591
أن تمتنع عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وخاصة أفراد الجماعا  الضعيفة كالنساء  إلى مجددا الجها  المسلحة كافة

أن تضع حدا لجميع انتهاكا  وتجاوزا  حقوق الإنسان، بما فيها أعمال العنف الجنسي ضد المدنيين، إلى والأطفال، و 
 واستخدامهم في الأعمال القتالية وانتهاكا  القانون الدولي الإنساني.وتجنيد الأطفال ضمن جماعا  مسلحة 

 
السودان وأطراف النزاع في حكومة الالتزام بالتعاون محطه التركيز على  يؤكد المكتب من جديد على أن جلّ و  - 35

مسة المطلوبين من جهة . فحكومة السودان قادرة على إلقاء القبض على الأفراد الخ1593وفقا لقرار مجلس الأمن  دارفور
أن السودان، إضافة إلى دول أطراف، المحكمة وقد أعلنت دوائر  المحكمة وتقديمهم، ولكنها دأبت على الرفض وتجاهر  به.

يتحمل التزاما واضحا بموجب نظام روما الأساسي والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي أحيلت الحالة بموجبه 
 لمحكمة.إلى الى جميع المشتبه بهم في الحالة في دارفور وتقديمهم يقضي بإلقاء القبض ع
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يحث المجلس على دعم جهوده في الحالة في دارفور عبر سبل من بينها تيسير المساعدة المالية من  زالوالمكتب ما  - 36
 ائرو قِب ل الأمم المتحدة لتحقيقاته الجارية والنظر كما ينبغي في قرارا  عدم التعاون وما يتصل بها من إحالا  من جانب د

 .المحكمة
 

تحقيق العدالة بل من بينها توفير الموارد الكافية، لضروري من أجل دعم هذا المجلس لأنشطة المكتب، عبر سإن  - 37
 الذين لا يحصرهم العد في دارفور.للمدني عليهم 

 
 الختام  - 5
 

تحقيق أعمال الملتزما بمواصلة يظل فإنه ، على أصعدة مختلفة وغيا  التعاونالمكتب رغم محدودية موارد  - 38
بكد واجتهاد لكي  المنصو  عليها في نظام روما الأساسي ى بارتكابها في دارفورالم دُّع  في الجرائم والمقاضاة التي يجريها 

 الجرائم. تلكعن ارتكا  مثل  يةالمسؤولالذين يتحملون القسط الأكبر من أولئك العدالة يواجه 
 

على وجه . و 2340أطلقها المجلس في قراره  التي السودانالمناشدة القوية بإقامة العدل في بالمكتب  رحبوي - 39
الحالة في "في قرارا  سابقة من أن  هأعاد المجلس في ذلك القرار التأكيد على قلقه البالغ الذي سبق أن أعر  عنالتحديد، 

عن المساءلة "حكومة السودان بكفالة  طالبالسودان لا تزال تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة" و 
 نتهاكا  وتجاوزا  حقوق الإنسان وانتهاكا  القانون الدولي الإنساني، أيا كان مرتكبوها".ا

 
إجراءا  ملموسة تؤيد الجهود التي تبذلها المحكمة ، أن يتخذ المجلس هذه البيانا إن اللازم الآن، انسداما مع  - 40

 عى بارتكابها في دارفور ومقاضاة مرتكبيها.للتحقيق في الجرائم المنصو  عليها في نظام روما الأساسي التي يدُّ 
 

 مكتب المدعي العام


